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 )2004تموز /  يوليو22 من ااعتبارً(

 الأحكام المتصلة بمكافحة الرشوة ومسك الدفاتر والسجلات 

 قانون مكافحة الفساد في الممارسات الخارجية الواردة في

 
 366 - 105– حسب آخر التعديلات بموجب القانون العام رقم

L.  

 -) 1998تشرين الثاني، /  نوفمبر10(
 

 ة  مدونة الولايات المتحد
 

 : 15الباب رقم 
 

  التجارة والأعمال التجارية 
 

  أسواق الأوراق المالية- ب2 الفصل 

 التقارير الدورية وغيرها من التقارير  م78سم الق

 ،التقارير المقدمة مـن جهـة إصـدار الأوراق الماليـة          ) أ(
 المحتويات 

آل جهة تصدر أوراقا مالية مـسجلة بموجـب القـسم            يجب على 
 ما يلـي ذآـره إلى اللجنـة،         تقديما الباب    من هذ  ل78رقم  

 تعتبرهـا   قد وذلك وفقا للقواعد واللوائح التنظيمية التي     
ــبة   ا ــة المناس ــوفير الحماي ــة لت ــرورية أو ملائم ــة ض للجن

للمستثمرين ولتأمين التـداول العـادل بـالأوراق الماليـة          
  :المذآورة

الــتي ) ونــسخ منــها(تلــك المعلومــات والوثــائق  )1(
ــها اللج ــات  تطلب ــة المعلوم ــى حداث ــاظ عل ــة للحف ن

 مع بيـان تقـديم      ،والوثائق التي يجب ضمها أو تسجيلها     
ل من 78 بالقسم عملاًالطلب أو في طلب التسجيل المرفوع     

هذا الباب، إلا أنه لا يجوز للجنة أن تطلب تـسجيل أي            
تمـوز  /  يوليـو  1عقد مادي تم تنفيذه بشكل آامل قبـل         

1962 . 
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الـتي تم   ) ونـسخ منـها   (وية  تلك التقـارير الـسن    ) 2(
التصديق عليها من قبل محاسبين قانونيين مـستقلين، إذا         
آانت قواعد ولوائح اللجنة تقتضي ذلك، وآـذلك تلـك          

قـد  ) ونـسخ منـها   (التقارير الفصلية ربع الـسنوية      
 . اللجنةتحددها

 مالية مـسجلة    اآل جهة تصدر أوراقً    يجب على علاوة على ذلك    
 الوطنية رفع نسخة مطابقة للنـسخة       في سوق الأوراق المالية   

الأصلية عن المعلومات والوثائق والتقارير المـشار إليهـا         
 . علاه إلى سوق الأوراق الماليةأ

الـدفاتر والـسجلات والمحاسـبة      و ،صيغة التقرير وشكله   )ب(
 التوجيهات و ،الداخلية

**** 

آل جهة تصدر أوراقا مالية مسجلة بموجب القـسم          على -)2(
من هذا الباب، وآـذلك آـل جهـة تـصدر أوراقـا             ل  78رقم  

بنـاء علـى     أن ترفـع تقـارير        منها يكون مطلوبا   مالية  
 : بما يلي تقومأن من هذا الباب، ) د(س 78القسم 

الدفاتر والسجلات والحسابات التي تتضمن     وحفظ  مسك   )أ(
 بحيث تعكس علـى نحـو دقيـق         ، معقولا من التفاصيل   اقدرً

 أصــدرت الأوراق الماليــة وســليم معــاملات الجهــة الــتي
  .وآيفية التصرف في أصولها

للمحاســبة  تــصميم وإدامــة نظــام مــن الــضوابط )ب(
الداخلية بما يُعتبر آافيا لتوفير التطمينات المعقولـة        

 : عما يلي

 اص للترخيص العام أو الخ ـ    اتنفيذ المعاملات وفقً   1-
  .الصادر بذلك من الإدارة

 لتيـسير   -أ :متسجيل المعـاملات حـسب مـا يلـز         2-
مـع مبـادئ     إعداد البيانات المالية بما يتماشى    

 أو أيـة معـايير أخـرى        االمحاسبة المقبولة عمومً ـ  
 للإبقاء علـى    -ب .تنطبق على مثل هذه البيانات    
عدم الـسماح    -ج .المساءلة والمسؤولية عن الأصول   

 للترخيص  ا إلا إذا تم ذلك وفقً     ،بالوصول إلى الأصول  
 .ذا الشأن من الإدارة   بهادر  العام أو المقيد الص   
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إجراء عملية مقارنة بين الأصول التي تم تسجيل         -د
المسؤولية عنها والأصـول القائمـة، وذلـك بعـد          
فترات زمنية معقولـة، وآـذلك اتخـاذ الإجـراءات          

 .المناسبة حيال أية فروق تظهر

ــالأمن   )أ(  -3 ــة ب ــسائل المتعلق ــص الم ــا يخ فيم
يكية، لا يُفرض   القومي للولايات المتحدة الأمر   

مـن  ) 2(أي واجب أو التزام بموجب الفقـرة        
هــذا القــسم الفرعــي علــى أي شــخص يعمــل 
ــة    ــر في الحكومـ ــع أي وزيـ ــاون مـ بالتعـ

دراليـة  يف درالية أو أي رئيس لوآالة    يالف
مسؤول عن مثل هذه الأمـور، إذا جـرى عمـل           
ذلك الشخص بالتعاون مع مثل هـذا الـوزير         

ء علــى الوآالــة بنــا أو رئــيس مثــل هــذه
تعليمات خطية محددة من مثل هذا الوزير أو        
رئيس مثل هذه الوآالة، وذلك وفقا لتفويض       
من رئيس الولايات المتحدة يخوله بإصدار مثل       

يوضح آـل مـن التعليمـات        .هذه التعليمات 
التي يتم إصدارها بموجب هذه الفقرة الحقائق       
والظروف المحددة التي يـتم الاسـتناد إليهـا         

وتنتـهي فـترة نفـاذ       .ذه الفقرة للاحتكام به 
لتعليمـات، مـا لم يـتم تجديـدها         مثل هذه ا  

Шا، بعـد مـرور عـام واحـد مـن تـاريخ             خطي
 .صدورها

درالي أو رئيس لوآالة    ييحتفظ آل وزير ف    )ب(
درالية ممن يصدرون مثل هـذه التعليمـات        يف

بموجب هذه الفقرة بملف آامل يتضمن جميع مثل        
م في اليـوم    هذه التعليمات، ويقوم آل منـه     

آـل  مـن   تشرين الأول   / الأول من شهر أآتوبر   
سنة بإرسال ملخص عن المسائل المغطاة في مثل        

ة في أي وقـت خـلال       هذه التعليمـات النافـذ    
 إلى اللجنــة الدائمــة  العــام المنــصرم، 

للاستخبارات في مجلـس النـواب الأمريكـي وإلى         
 .لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي

ولية جنائية على من يتخلـف عـن        ؤض مس  لا تُفر  -4
مـن  ) 2(الامتثال للمقتضيات الواردة في الفقرة      

هذا القسم الفرعـي باسـتثناء مـا تـنص عليـه            
 .من هذا القسم الفرعي) 5(الفقرة رقم 



 4 

 لا يجوز لأي شخص أن يتعمد الالتفاف على نظـام           -5
ضوابط المحاسبة الداخلية أو على تنفيذ مثل هذا        

ال بيانات زائفة في أي دفـتر أو        النظام، أو إدخ  
 ). 2(سجل أو حساب موصوف في الفقرة رقم 

إذا آانت الجهة التي أصدرت فئـة مـن الأوراق           -6
ل من هذا الباب،    78المالية المسجلة بموجب القسم     

 ماليـة   اأو إذا آانت الجهة التي أصـدرت أوراقً ـ       
من ) د(س  78 بالقسم    رفع تقارير عملا   وطُلب منها 
 بالمئـة أو أقـل مـن        50 تملـك حـصة      هذا الباب، 

الأصوات في شرآة محلية أو أجنبيـة، فـإن أحكـام           
لا تتطلــب مــن الجهــة الــتي أصــدرت ) 2(الفقــرة 

سوى أن تـستخدم نفوذهـا بنيـة         الأوراق المالية 
 لظـروف الجهـة الـتي       احسنة وبالقدر المعقول وفقً   

أصدرت الأوراق المالية، لحث هذه الـشرآة المحليـة         
 علـى وضـع وإدامـة نظـام لـضوابط           أو الأجنبية 

المحاسبة الداخلية يتماشـى مـع أحكـام الفقـرة          
تشمل مثل هذه الظروف درجة القدر النـسبي        ). 2(

للجهـة   من الملكية في الشرآة المحلية أو الأجنبية      
 وآـذلك القـوانين     ،التي أصـدرت الأوراق الماليـة     

والممارسات التي تنظم العمل التجـاري في البلـد         
وتُعتـبر الجهـة    . فيه مثل هذه الشرآة   الذي توجد   

التي أصدرت الأوراق المالية والتي أظهرت نواياها       
الحسنة لاستخدام نفوذها في هـذا الـصدد ملتزمـة          

 ).2(بشكل نهائي بمقتضيات الفقرة رقم 

من هـذا القـسم الفرعـي       ) 2( لأغراض الفقرة    -7
وعبـارة  " قدرا معقولا من التفاصيل   "تعني عبارة   

ذلك القدر من التفاصـيل     " المعقولةالتطمينات  "
وتلك الدرجة مـن التطمينـات ممـا آـان سـيُعتبر            

ولين المتبــصرين لــدى إدارة ئآافيــا ليرضــي المــس
 . شؤونهم الخاصة

* * * 

ــسم  ــم ا [1- دد78الق ــسم رق ــانون الأوراق 30لق ــن ق أ م
 ]. 1934المالية وأسواقها الصادر عام 
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ممارسات التجارة الخارجية المحظورة على الجهـات الـتي تـصدر           
 الأوراق المالية 

 الحظر) أ(

يمنع القانون أية جهـة أصـدرت فئـة مـن الأوراق الماليـة              
ل من هذا الباب، أو أية جهـة        78المسجلة بموجب القسم رقم     

 عمـلا   أن ترفـع تقـارير     ومطلوب منها أوراقا مالية   تصدر  
من هذا الباب، أو أي مسؤول أو مدير أو         ) د(س  78بالقسم  

موظف أو وآيل عن مثل هذه الجهـة أو أي مالـك لمثـل هـذه                
الأوراق المالية يعمل نيابة عنها، من استخدام البريـد أو          
أية وسائل أو أجهزة للتبادل التجاري بين الولايـات علـى           

 فاسد من أجل تفعيل عرض ما أو مبلغ مالي أو وعد بدفع             نحو
مبلغ مالي أو إذن بدفع أي مبلـغ مـالي أو تقـديم عـرض أو                
هدية أو وعد بتقديم أي شيء ذي قيمة أو إذن بتقـديم ذلـك              

 :إلى الأطراف التالي ذآرها

 :للأغراض التاليةوذلك  ،أي مسؤول أجنبي) 1(

لمثـل هـذا    التأثير على أي عمل أو قرار        -1 )أ(
ــصفته   ــذه ب ــه أو يتخ ــوم ب ــنبي يق ــسؤول الأج الم

حث مثل هذا المسؤول الأجنبي علـى        -2 ؛ أو الرسمية
بـأي  القيام بأي عمل أو الامتناع عـن القيـام          

تـأمين   -3 ؛ أو  خرقا لواجباته الرسمية   عتبرعمل يُ 
 ؛ أوالحصول على أي ميزة على نحو غير مناسب

 علـى   حـث مثـل هـذا المـسؤول الأجـنبي         لغرض  ) ب(
استخدام نفوذه لدى حكومة أجنبية أو أي جهـاز         
تابع لها للتأثير على أي عمـل أو قـرار تتخـذه            

 هذه الحكومة أو أية أجهزة تابعة لها، 

وذلك من أجل مساعدة الجهة الـتي أصـدرت الأوراق          
المالية على الحـصول علـى عمـل مـن أي شـخص أو              
للمحافظــة علــى علاقــة العمــل مــع أي شــخص أو 

 أو ،العمل إلى أي شخصلتوجيه 

أي حزب سياسي أجـنبي أو أي مـسؤول في مثـل هـذا              ) 2(
  وذلـك  الحزب أو أي مرشـح لتـولي منـصب سياسـي أجـنبي            

 : للأغراض التالية
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التأثير على أي عمل أو قرار لمثـل هـذا           -1 )أ(
الحزب أو المسؤول أو المرشح يقوم بـه أو يتخـذه           

و حـث مثـل هـذا الحـزب أ         -2  أو ،بصفته الرسمية 
 عتـبر  يُ المسؤول أو المرشح على القيام بـأي عمـل        

 أو الامتناع عن القيـام      خرقا لواجباته الرسمية  
 -3  أو ،مـا خرقـا لواجباتـه الرسميـة        بأي عمل 

 أو ،تأمين الحصول على أي ميزة على نحو غير مناسب

حث مثل هذا الحزب أو المسؤول أو المرشح على         ) ب(
 أي جهـاز    استخدام نفوذه لدى حكومة أجنبية أو     

تابع لها بهـدف التـأثير علـى أي عمـل أو قـرار              
تتخذه هذه الحكومة أو أية أجهـزة تابعـة لهـا،           
وذلك من أجل مساعدة الجهة الـتي أصـدرت الأوراق          

 أو  ،المالية على الحصول علـى عمـل مـن أي شـخص           
للمحافظــة علــى علاقــة العمــل مــع أي شــخص أو 

 أو ،لتوجيه العمل إلى أي شخص

 العلم أن جميع هذه الأموال أو الأغراض        أي شخص مع  ) 3(
ذات القيمة أو جزءا منها سوف تعرض على أو تسلم إلى           

 إلى أي   - بشكل مباشر أو غير مباشر     -أو تكون موضع وعد   
مسؤول أجنبي أو إلى أي حزب سياسـي أجـنبي أو إلى أحـد              

 ،مسؤوليه أو إلى أي مرشح لتـولي منـصب سياسـي أجـنبي            
 : للأغراض التاليةوذلك

التأثير على أي عمل أو قرار لمثل هذا         -1   )أ(
المسؤول أو الحزب السياسي أو المسؤول الحزبـي أو         

 ،المرشح الأجنبي يقوم به أو يتخذه بصفته الرسمية       
حث مثل هذا المسؤول أو الحزب السياسي أو         -2 أو

المسؤول الحزبي أو المرشح الأجنبي على القيام بأي        
 أو الامتنـاع    لرسميـة  خرقا لواجباته ا   عتبر يُ عمل

 ،ما خرقاً لواجباته الرسمية    بأي عمل عن القيام   
تأمين الحصول على أي ميـزة علـى نحـو غـير             -3 أو

 أو ،مناسب

حث مثل هذا المسؤول أو الحـزب الـسياسي أو          ) ب(
المسؤول الحزبي أو المرشح الأجـنبي علـى اسـتخدام          
نفوذه لدى حكومة أجنبية أو أي جهاز تابع لهـا          

أثير على أي عمل أو قـرار تتخـذه هـذه           بهدف الت 
الحكومة أو أية أجهزة تابعة لها، وذلك من أجـل          
مساعدة الجهة التي أصـدرت الأوراق الماليـة علـى          
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 أو للمحافظـة علـى      ،الحصول على عمل من أي شخص     
علاقة العمل مع أي شخص أو لتوجيه العمل إلى أي          

  .شخص

 استـثـناء العمل الحكـومي الروتيـني) ب(

من هذا القسم علـى     ) ز(و  ) أ( يُطبق القسمان الفرعيان     لا
أية دفعة مالية تسهيلية أو تعجيلية تُقدم إلى مـسؤول أو           

 فيبهدف ضـمان أو الإسـراع        حزب سياسي أو مسؤول حزبي أجنبي     
تأدية عمـل حكـومي روتـيني يقـوم بـه المـسؤول أو الحـزب                

  .السياسي أو المسؤول الحزبي الأجنبي

  يجابيالإالدفاع  )ج(

أو ) أ(يُعتبر الدفاع عن الأفعال بموجـب القـسمين الفـرعيين           
 : في الحالات التاليةإيجابيا امن هذا القسم دفاعً) ز(

دفع المبلـغ المـالي أو تقـديم الهديـة أو            إذا آان ) 1(
  عمـلا  يعتـبر العرض أو التعهد بتقديم أي شيء ذي قيمة         

كتوبـة   بموجب القوانين واللوائح التنظيمية الم     عاًمشرو
لبلد المسؤول أو الحزب السياسي أو المسؤول الحزبـي أو          

 أو ،المرشح الأجنبي

دفع المبلـغ المـالي أو تقـديم الهديـة أو            إذا آان ) 2(
العرض أو التعهد بتقديم أي شـيء ذي قيمـة قـد جـرى              
باعتباره بندا معقـولا للإنفـاق وبحـسن النيـة، مثـل            

ل أو الحـزب    نفقات السفر والإقامة التي ينفقها المـسؤو      
أو المسؤول الحزبـي أو المرشـح الأجـنبي أو الـتي تُنفـق              

 الدفع آان مرتبطا بصفة مباشرة بمـا        أننيابة عنه، و  
 :يلي

الترويج أو العرض أو الـشرح للمنتجـات أو         ) أ(
   أو،الخدمات

تنفيذ أو أداء عقد مبرم مع حكومة أجنبيـة          )ب(
 .أو إحدى وآالاتها

 درة عن وزير العدل المبادئ التوجيهية الصا )د(

يقرر وزير العدل في موعد لا يتجاوز عاما واحدا مـن يـوم             
 وبعد أن يتشاور مع اللجنة ومع وزير        ،1988 آب/ أغسطس 23
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التجارة والممثل التجاري الأمريكي ومـع وزيـري الخارجيـة          
والخزانة، وبعد التعرف على آراء جميع الأشخاص المعنيين مـن          

، مدى تأثير التوضـيح     العام نبيهوالتطلاع  خلال إجراءات الا  
الإضافي للأحكام الواردة أعلاه في هذا القسم على رفع مستوى          
امتثال القطاع التجاري لهذا القسم من القانون، ويجوز له         
بناء على قراره هذا وإلى الحد اللازم والمناسـب، أن يـصدر            

 :ما يلي

مبادئ توجيهية تصف أنواعـا محـددة مـن الـسلوك            )1(
بأنواع شائعة من ترتيبات مبيعـات التـصدير        المرتبط  

 ،والعقود التجارية، وتكون حسب قـرار وزيـر العـدل         
بـشأن   الحاليـة ولأغراض تتعلق بـسياسة وزارة العـدل        

تطبيق القانون، متماشية مع الأحكام الواردة أعلاه في        
  .هذا القسم

يتم استخدامها على أساس    إجراءات احترازية عامة     )2(
 لغـرض   ت الـتي تـصدر أوراقـا ماليـة        تطوعي من الجهـا   

الـتي    وزارة العدل الحاليـة    مطابقة سلوآها مع سياسة   
بخصوص الأحكام الواردة أعلاه    تتبعها في تطبيق القانون     

  .من هذا القسم

يصدر وزير العدل المبادئ التوجيهيـة والإجـراءات المـشار          
 2 لأحكام الفصل الفرعـي      اإليها في الجملة الآنف ذآرها وفقً     

، علـى أن تخـضع هـذه المبـادئ          5 مـن البـاب      5 الفـصل من  
 من ذلك   7التوجيهية والإجراءات للأحكام الواردة في الفصل       

 . الباب

 

 آراء وزير العدل ) هـ(

العــدل مــع الــوزارات بعــد أن يتــشاور وزيــر ) 1(
 وبعــد ،دراليــة الأمريكيــة المعنيــةيوالوآــالات الف

التعــرف علــى آراء جميــع الأشــخاص المعنــيين مــن خــلال 
، يقوم الوزير بوضع    والتنبيه العام  طلاعلإالإجراءات  

إجراء يتم من خلاله الرد على استفـسارات محـددة مـن            
قبل الجهات التي تصدر الأوراق الماليـة بـشأن امتثـال           

لتطبيـق القـانون     الحاليـة دائها وسلوآها للسياسة    أ
الــتي تتبعهــا وزارة العــدل فيمــا يتــصل بالأحكــام  

ويقوم وزير العدل خـلال      .المذآورة أعلاه في هذا القسم    
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 يوما بعد استلامه لمثل هذا الطلب بإصدار رأي    30فترة  
ويبين الرأي ما إذا آان سـلوك محـدد         . استجابة للطلب 
وزارة  الـتي تتبعهـا     الحاليـة  سةسياال ـمحتمل لأغـراض    

سيـشكل انتـهاآا للأحكـام      العدل في تطبيـق القـانون       
ويجـوز تقـديم طلبـات        .الواردة أعلاه في هـذا القـسم      

إضافية للحصول على آراء وزير العـدل فيمـا يتعلـق           
يتجـاوز مجـال الـسلوك المحـدد في          بسلوك محدد محتمل آخر   

اتخـاذه  وفي أي إجراء قـضائي يـتم         .الطلبات السابقة 
عملا بالأحكام ذات الصلة الواردة في هذا القسم، يكون         

هو أن أي سلوك يُعتبر متماشـيا        للنقضالافتراض القابل   
مع الأحكام الواردة أعلاه في هذا القسم إذا تم تحديـده           
في الطلب المقدم مـن قبـل الجهـة الـتي أصـدرت الأوراق              

ك المالية وأصدر وزير العدل بشأنه رأيا مفاده أن ذل        
السلوك يتماشى مع سياسة تطبيـق القـانون الراهنـة          

يجوز دحض مثل هذا الافـتراض       .التي تتبعها وزارة العدل   
وعند النظر في الافـتراض لأغـراض        .بواسطة رجحان الأدلة  

هذه الفقرة، تأخذ المحكمة جميـع العوامـل ذات الـصلة           
بعين الاعتبار، ويشمل ذلك على سبيل المثـال لا الحـصر،           

انت المعلومات التي تم تقديمها إلى وزير العدل        ما إذا آ  
 وما إذا آانـت تلـك المعلومـات         ،دقيقة وآاملة أم لا   

 .ضمن مجال السلوك المحدد في أي طلب تسلمه وزير العـدل          
جراء الذي تتطلبـه هـذه الفقـرة        يضع وزير العدل الإ   

 مـن البـاب   5  من الفصل2 لأحكام الفصل الفرعي     اوفقً
ء لأحكام الفصل الـسابع مـن ذلـك         ، ويخضع هذا الإجرا   5

 .الباب

، 5 من البـاب     552يُستثنى من الكشف بموجب القسم      ) 2(
أية وثيقة أو أية مادة أخرى تقدم إلى وزارة العـدل           
ــة    ــة للحكوم ــرى تابع ــة أخ ــة وزارة أو وآال أو أي

 أو تتــسلمها أي مــن هــذه ،دراليــة الأمريكيــةيالف
 أي منـها     أو يتم إعـدادها في     ،الوزارات أو الوآالات  

فيما يتعلق بطلب ورد من الجهـة الـتي أصـدرت الأوراق            
، ولا  )1( بـالإجراء المحـدد بموجـب الفقـرة          المالية عملا 

تُتاح مثل هذه الوثيقة أو المادة للعموم إلا بموافقـة          
 النظـر عـن     بـصرف الجهة التي أصدرت الأوراق الماليـة،       

استجابة وزير العدل لمثل هـذا الطلـب أو إذا سـحبت            
هة التي أصدرت الأوراق المالية مثل هذا الطلب قبـل          الج

Ўعليهاأن تتلقى رد  . 
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يجوز لأية جهة إصدار أوراق مالية آانت قد قـدمت          ) 3(
أن تسحب هـذا    ) 1( إلى وزير العدل بموجب الفقرة       اطلبً

الطلب قبل قيـام وزيـر العـدل بإصـدار رأي بـشأنه             
النحو وليس لأي طلب تم سحبه على هذا        . استجابة للطلب 

 .أي نفاذ أو سريان

يقوم وزير العدل في الوقت المناسب بتـوفير أقـصى          ) 4(
 سياسةال ـ من التوجيه بشأن     ياًقدر يستطيع توفيره عمل   

وزارة العدل في تطبيـق القـانون        التي تتبعها  الحالية
بشأن الأحكام الـواردة أعـلاه في هـذا القـسم، وذلـك             

 يتعذر عليها   للمصدرين المحتملين وللشرآات الصغيرة التي    
الحصول على مشورة متخصصة حول المسائل المتعلقـة بمثـل          

يقتصر هـذا التوجيـه علـى الاسـتجابة           .هذه الأحكام 
بـشأن امتثـال الـسلوك      ) 1(للطلبات بموجـب الفقـرة      

لـسياسة الراهنـة الـتي تتبعهـا وزارة         لالمحتمل المحدد   
 بشأن الأحكام الواردة أعـلاه       تطبيق القانون   في العدل

وعلـى شـرح عـام لمـسؤوليات الامتثـال          ،  القسمهذا  في  
وللالتزامات المحتملة بموجب الأحكـام الـواردة أعـلاه في          

 .هذا القسم

 تعريف المصطلحـات ) و(

 :لأغراض هذا القسم

أي مـسؤول أو    " مـسؤول أجـنبي   "تعني عبارة   ) أ(  )1(
موظف يعمل في حكومة أجنبية أو في أية وزارة أو          

لمثل هذه الحكومة الأجنبيـة     وآالة أو جهاز تابع     
أو لمنظمة دولية عامة، أو أي شخص يعمـل بـصفة           
رسمية لمثل هذه الحكومة أو الوزارة أو الوآالـة         

 أو أي   ،أو الأجهزة التابعة لها أو نيابة عنـها       
شخص يعمل بصفة رسمية لمثل هذه المنظمة الدوليـة         

 . العامة أو نيابة عنها

تعـني عبـارة    ) أ(لأغراض الفقـرة الفرعيـة      ) ب(   
 :ما يلي" منظمة دولية عامة"

 أمـر تنفيـذي عمـلا       تحديـدها في   منظمة تم  -1
ــسم  ــات  1بالق ــصانات المنظم ــانون ح ــن ق  م
 22مدونة الولايات المتحـدة رقـم       (الدولية  

  أو ،)288القسم 
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 أية منظمة دوليـة أخـرى يحـددها رئـيس           -2
الولايــات المتحــدة في أمــر تنفيــذي يــصدره 

 من  راًم ويكون نافذًا اعتبا   لأغراض هذا القس  
درالية يتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الف      

 . الرسمية

لسلوك ما أو لظرف ما     " مدرآًا"يُعتبر الشخص   ) أ(  )2(
 :أو لنتيجة ما، في الحالات التالية

إذا آان هذا الشخص واعيا بأنـه يمـارس          -1
هذا السلوك أو أن هذا الظرف قـائم أو أن          

تتحقق بدرجـة آـبيرة مـن       سوف  هذه النتيجة   
  أو،اليقين

إذا آان لدى هذا الشخص اعتقـاد راسـخ          -2
بأن هذا الظرف قائم أو أن هـذه النتيجـة          

 .سوف تتحقق بدرجة آبيرة من اليقين

عندما يكون الإدراك بوجود ظرف معين ضروريا       ) ب(
إثبات  لاعتبار سلوك ما انتهاآا للقانون، فيتم     

عيـا باحتمـال    هذا الإدراك إذا آـان الـشخص وا       
وجود هذا الظرف إلى حد آبير، إلا إذا آان الشخص          

 .. يعتقــد أن هــذا الظــرف غــير قــائم    بحــق
 

علـى  " عمل حكومي روتيني  "يقتصر معنى عبارة    ) أ(  )3(
عمل يؤديه عموما وعلى نحو اعتيادي مسؤول أجنبي        

 :في إطار الأنشطة التالية

الحصول على تصاريح أو تراخيص أو وثائق        1-
ة أخرى تؤهل شخصا ما لممارسـة الأعمـال         رسمي

   أو،التجارية في بلد أجنبي

تداول الوثائق الحكومية مثل التأشـيرات       -2
 أو ،وأوامر العمل

توفير حمايـة الـشرطة أو خـدمات اسـتلام           -3
وتــسليم البريــد أو تحديــد مواعيــد أعمــال 
التفتيش المرتبطة بأداء العقـد أو أعمـال        

 ،سلع عـبر البلـد    التفتيش المتصلة بعبور ال   
 أو
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ــة   -4 ــصالات الهاتفيـ ــدمات الاتـ ــوفير خـ تـ
ــضائع  ــحن البـ ــاه وشـ ــاء والميـ  والكهربـ

 أو حمايــة المنتجــات أو الــسلع وتفريغهــا،
 أو ،سريعة التلف من تدهور جودتها

 .أنشطة ذات طبيعة مشابهة -5

أي قرار  " عمل حكومي روتيني  "لا تشمل عبارة    ) ب(
 علاقة تجاريـة    يتخذه مسؤول أجنبي بشأن الدخول في     

 أو  ، أو شروط الدخول في مثل هذه العلاقة       ،جديدة
 أو  ،الاستمرار في العلاقة القائمة مع طـرف معـين        

أي عمل يقوم به مسؤول أجنبي في إطار عملية صنع          
القرار من أجل تـشجيع قـرار الـدخول في علاقـة            

 أو الاستمرار في العلاقة التجارية      ،تجارية جديدة 
  .القائمة مع طرف معين

 

 الولايـة القضائية البـديـلة ) ز(

يمنع القانون أيضا أية جهة تصدر أوراقا ماليـة          )1(
 12 بالقـسم  لاولها فئة من الأوراق المالية المسجلة عم ـ    

 عليهـا أن ترفـع تقـارير بموجـب           أو ،من هذا البـاب   
 وقد تم تنظيمهـا بموجـب    ،من هذا الباب  ) د (15القسم  

قوانين الولايات المتحدة أو قوانين إحـدى الولايـات أو          
ــدة    ــات المتح ــة للولاي ــة أو التابع ــي المملوآ الأراض
الأمريكية أو لأي تقسيم فرعي سياسي تـابع لأي منـها،           

 بـدور مـسؤول     آما يمنع القانون أي شخص أمريكي يقوم      
أو مدير أو موظف أو وآيل لمثل هذه الجهة التي أصـدرت            
أوراقا مالية أو مالك أسهم فيها يعمـل نيابـة عـن            
مثل هذه الجهة، من القيام بعمل فاسد خارج الولايـات          
المتحدة بهدف تفعيل عرض ما أو دفعـة ماليـة أو وعـد             

أو  بتسديد دفعة مالية أو تفويض بدفع أي مبلغ مـالي         
و تقديم هدية أو وعد أو تخويل بتقديم أي شيء ذي           عرض أ 

قيمة لأي من الأشخاص أو الكيانـات الـوارد ذآرهـا في            
من هـذا القـسم الفرعـي       ) 3(و  ) 2( و) 1(الفقرات  

 بـصرف من هذا القسم للأغراض المذآورة فيه، وذلك        ) أ(
النظر عما إذا قامـت مثـل هـذه الجهـة الـتي أصـدرت               

ام مثـل هـذا المـسؤول أو         أو إذا ق ـ   ،الأوراق المالية 
المدير أو الموظف أو الوآيل أو مالك الأسهم باستخدام         
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البريد أو أي جهاز آخر من أجهزة التبـادل التجـاري           
بين الولايات بهدف تفعيل مثل هذا العرض أو الهديـة أو           

  .الدفعة المالية أو الوعد أو التخويل

 آما يتم اسـتخدامها في    " شخص أمريكي "تعني عبارة   ) 2(
 اوفقً(هذا القسم الفرعي شخصا يحمل الجنسية الأمريكية        

 مـن قـانون الهجـرة       101للتعريف الـوارد في القـسم       
 القــسم 8مدونــة الولايــات المتحــدة رقــم (والجنــسية 

، أو أية شرآة أو شراآة أو اتحـاد أو شـرآة            ))1101
 أو شرآة غـير مـساهمة        تجاريّ مساهمة أو صندوق استئمانيّ   

 بقـوانين الولايـات      تنظيمهـا عمـلا    أو شرآة فرديـة تم    
 أو   أو أراضٍ  ،المتحدة الأمريكية أو بقوانين أية ولايـة      

ممتلكــات تابعــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو أي 
  .تقسيم فرعي سياسي تابع لأي منها

 ممارسات التجارة الخارجيـة المحظـورة علـى         2- دد 78القسم  
 المؤسسات التجارية المحلية

 الحظر) أ(

القانون أية مؤسسة تجارية محلية، غير الجهات التي تصدر         يمنع  
 من هذا الباب، وآذلك     1- دد 78أوراقا مالية وتخضع للقسم     

أي مسؤول أو مدير أو موظف أو وآيل عن مثل هذه المؤسـسة             
 عمـلا التجارية المحلية، أو أي مالك أسهم فيها ممن يـؤدون           

ية وسـيلة   نيابة عن هذه المؤسسة، من استخدام البريد أو أ        
أو أي جهاز من أجهزة التبادل التجاري بين الولايات علـى           
نحو فاسد بهدف تفعيل عرض ما أو دفعة مالية أو وعد بـدفع             
مبلغ ما أو تخويل بدفع أي مبلغ مالي أو عرض أو هديـة أو              
وعد بالدفع أو تخويل بتقديم أي شـيء ذي قيمـة إلى الجهـات              

 :التالية

 :لأغراض التاليةل أي مسؤول أجنبي، وذلك) 1(

التأثير على أي عمل أو قرار لمثـل هـذا           -1 )أ(
ــصفته   ــذه ب ــه أو يتخ ــوم ب ــنبي يق ــسؤول الأج الم

لغرض حث مثل هذا المسؤول الأجنبي       -2  أو ،الرسمية
 خرقـا لواجباتـه     عتـبر  يُ على القيام بـأي عمـل     

مـا   بـأي عمـل    أو الامتناع عن القيـام       الرسمية
لغــرض تــأمين  -3  أو،خرقــاً لواجباتــه الرسميــة

 أو ،الحصول على أية ميزة على نحو غير مناسب
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حث مثل هذا المسؤول الأجنبي ليستخدم نفـوذه         )ب(  
لدى حكومـة أجنبيـة أو جهـاز تـابع لهـا بهـدف              
التأثير على أي عمل أو قرار تتخذه هذه الحكومة         

 أو الأجهزة التابعة لها، 

 فيوذلك من أجل مساعدة المؤسسة التجارية المحلية        
 أو للمحافظـة علـى      ،الحصول على عمل من أي شخص     

 أو لتوجيـه العمـل إلى       ،علاقة العمل مع أي شخص    
  ،أي شخص

أي حزب سياسي أجـنبي أو أي مـسؤول في مثـل هـذا              ) 2(
 ، وذلـك  الحزب أو أي مرشح لتـولي منـصب سياسـي أجـنبي           

 : للأغراض التالية

التأثير على أي عمل أو قرار لمثـل هـذا           -1 )أ(
المسؤول أو المرشح يقوم بـه أو يتخـذه         الحزب أو   

حث مثل هذا الحزب أو مثل       -2  أو ،بصفته الرسمية 
 هذا المسؤول أو المرشح علـى القيـام بـأي عمـل           

 علــى  حثــه أو خرقــا لواجباتــه الرسميــةعتــبريُ
ما خرقاً لواجباته    بأي عمل الامتناع عن القيام    

تأمين الحصول على أية ميزة على       -3  أو ، الرسمية
 أو ،غير مناسبنحو 

حث مثل هذا الحزب أو المسؤول أو المرشح على         ) ب(
استخدام نفوذه لـدى حكومـة أجنبيـة أو جهـاز           
تابع لها بهـدف التـأثير علـى أي عمـل أو قـرار              

 تتخذه هذه الحكومة أو الأجهزة التابعة لها، 

وذلك من أجل مساعدة المؤسسة التجاريـة المحليـة         
 أو للمحافظـة    ،على الحصول على عمل من أي شـخص       

على علاقة العمل مع أي شخص أو لتوجيـه العمـل           
  ،إلى أي شخص

 أن جميع هذه الأموال أو الأغراض       أي شخص مع العلم   ) 3(
ذات القيمة أو جزءا منها سوف تعرض علـى أي مـسؤول            
أجنبي أو تسلم إليه بشكل مباشـر أو غـير مباشـر، أو             

 أو  تكون موضع وعد له بصورة مباشرة أو غير مباشـرة،         
إلى أي حزب سياسي أجنبي أو إلى أحد مسؤوليه أو إلى أي            

 :  للأغراض التالية، وذلكمرشح لتولي منصب سياسي أجنبي
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التأثير على أي عمل أو قرار يقـوم بـه           -1 )أ(
أو يتخذه بصفته الرسمية مثل هذا المسؤول الأجنبي        
أو الحزب السياسي أو المسؤول في الحزب أو المرشـح          

ث مثل هذا المسؤول الأجنبي أو الحزب       ح -2  أو ،عنه
السياسي أو مسؤول الحـزب أو المرشـح عنـه علـى            

  الرسميـة  هلواجبات ـ خرقا    يُعتبر القيام بأي عمل  
 مـا خرقـاً     أو الامتناع عـن القيـام بـأي عمـل         

 لمثل هـذا المـسؤول الأجـنبي أو         للواجبات الرسمية 
 ،الحزب السياسي أو مسؤول الحزب أو المرشـح عنـه         

مين الحصول على أية ميزة علـى نحـو غـير           تأ -3 أو
  أو،مناسب

حــث مثــل هــذا المــسؤول الأجــنبي أو الحــزب  ) ب(
السياسي أو مسؤول الحـزب أو المرشـح عنـه علـى            
استخدام نفوذه لـدى حكومـة أجنبيـة أو جهـاز           
تابع لها بهـدف التـأثير علـى أي عمـل أو قـرار              

 تتخذه هذه الحكومة أو الأجهزة التابعة لها، 

ن أجل مساعدة مثل هذه المؤسسة التجارية       وذلك م 
 أو  ،المحلية على الحـصول علـى عمـل مـن أي شـخص            

 أو لتوجيه   ،للمحافظة على علاقة عمل مع أي شخص      
  .العمل إلى أي شخص

 استـثـناء العمل الحكـومي الروتيـني) ب(

من هذا القسم علـى     ) ط(و  ) أ(لا يطبق القسمان الفرعيان     
 أي مسؤول أجنبي أو حـزب سياسـي         أية دفعة مالية تُقدم إلى    

أو مسؤول في الحزب يكون الغـرض منـها ضـمان تأديـة عمـل               
تأدية مثل هـذا العمـل الـذي         فيحكومي روتيني أو الإسراع     

يقوم به المسؤول الأجنبي أو الحـزب الـسياسي أو المـسؤول في             
  .الحزب

  الإيجابيالدفاع  )ج(

) ط(و  ) أ(عـي   يُعتبر الدفاع عن الأفعال بموجب القـسم الفر       
 : في الحالات التاليةإيجابيا عاًمن هذا القسم دفا

المبلغ المالي المدفوع أو الهدية أو العرض        إذا آان ) 1(
 بموجـب   عاًأو الوعد بتقديم أي شيء ذي قيمة يُعتبر مشرو        

القوانين واللوائح التنظيمية المكتوبة لبلد المـسؤول       
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 ،رشح الأجنبي أو الحزب السياسي أو المسؤول الحزبي أو الم       
 أو

 المبلغ المالي المدفوع أو الهدية أو العرض        إذا آان ) 2(
أو الوعد بتقديم أي شيء ذي قيمة قد جـرى باعتبـاره            
بندا معقولا للإنفاق وبحسن النية، مثل نفقـات الـسفر          
والإقامة التي ينفقهـا المـسؤول أو الحـزب أو المـسؤول            

 أن و ،ابة عنه الحزبي أو المرشح الأجنبي أو التي تُنفق ني       
 :الدفع آان مرتبطا بصفة مباشرة بما يلي

الترويج أو العرض أو الـشرح للمنتجـات أو         ) أ(
  أو،الخدمات

تنفيذ أو أداء عقد مبرم مع حكومة أجنبيـة         ) ب(   
 .أو مع إحدى وآالاتها

 

  قضائي إلزاميالإنصاف بواسطة أمر ) د(

 لتقديره، أن يرفع دعوى     ايجوز لوزير العدل، وفقً   ) 1(
مدنية في المحكمة المحلية الأمريكية المختصة، عندما يبدو        
له أن أية مؤسسة تجاريـة محليـة ينطبـق عليهـا هـذا              

 أو عندما يبدو له أن أي مسؤول أو مـدير أو            ،القسم
ظف أو وآيل أو مالك أسهم فيها يمارس فعلا أو يكون           مو

 للقسمين  ايشكل خرقً  على وشك أن يمارس أي عمل أو نشاط       
من هذا القسم، وذلك بهـدف منـع        ) ط(أو  ) أ(الفرعيين  

هذا النشاط أو هذه الممارسـة، وعنـد إبـراز الأدلـة            
دائم أو أمر    قضائي إلزامي المناسبة، يتم إصدار أمر     

 .ن آفالةتقييدي مؤقت دو

لغرض إجراء أي تحقيق مدني يرى وزير العدل أنـه          ) 2(
ضروري ومناسب لتطبيق أحكام هذا القسم، يتمتع وزير        
العدل أو من يعينه لينوب عنه بـسلطة تحليـف الـيمين            

 الأدلة وطلب إبراز    جمعوالتوآيدات واستدعاء الشهود و   
أية دفاتر أو أوراق أو وثائق أخـرى يعتبرهـا وزيـر            

 .ت صلة أو لها أهمية مادية لمثل هذا التحقيق        العدل ذا 
ويجوز أن يُطلب حضور الشهود وإبراز الأدلة التوثيقية        
من أي مكان في الولايـات المتحـدة أو مـن أي أراض أو              

وذلك في أي مكان يتم تحديده      ،  لولايات المتحدة لممتلكات  
 .لانعقاد جلسة الاستماع
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ام المحكمـة أو    في حال عدم الامتثال لأمر الحضور أم ـ      ) 3(
رفض تلبية أمر الحضور الـصادر في حـق أي شـخص، يجـوز              
لــوزير العــدل أن يلجــأ إلى أيــة محكمــة في الولايــات 
المتحدة لها ولاية قضائية في مثـل هـذا التحقيـق أو في             
المنطقة التي يقيم فيها مثل هذا الشخص أو يمارس فيها          
نشاطه التجاري، بهدف مساعدته في طلـب حـضور الـشهود           

ويجوز  .إبراز الدفاتر أو الأوراق أو الوثائق الأخرى      و
لمثل هذه المحكمة إصدار أمر تقتضي فيه مـن مثـل هـذا             
الشخص الحضور أمام وزير العدل أو من يعينه الـوزير          
لينوب عنه، وذلك من أجل إبراز السجلات، إذا اقتـضى          
الأمر ذلك، أو من أجل الإدلاء بأقوالـه فيمـا يتعلـق            

وفي حالة التخلـف عـن تلبيـة         .لتحقيقبالموضوع قيد ا  
مثل هذا الأمر الصادر عن المحكمـة، يجـوز للمحكمـة أن            

 مثل هـذا التخلـف باعتبـاره انتـهاآا لحرمـة            تعاقب
 .المحكمة

في أي من هذه القـضايا يجـوز أن تـتم آـل الإجـراءات               
القضائية داخل المنطقة القضائية التي يقيم فيهـا أو         

ويجوز لوزير العـدل     ،قد يتواجد فيها مثل هذا الشخص     
أن يضع القواعد المتعلقة بالتحقيقات المدنية التي قد        
تكون لازمة أو مناسـبة لتنفيـذ أحكـام هـذا القـسم             

 .الفرعي

 دئ التوجيهية الصادرة عن وزير العدل المبا )هـ(

 أشهر مـن يـوم      6يقرر وزير العدل في موعد لا يتجاوز مدة         
 وبعــد أن يتــشاور مــع لجنــة الأســواق 1988آب / أغــسطس23

والأوراق المالية ومـع وزيـر التجـارة والممثـل التجـاري            
الأمريكي ومع وزيري الخارجية والخزانة، وبعد التعرف علـى         

طــلاع ص المعنــيين مــن خــلال إجــراءات الإآراء جميــع الأشــخا
، مـدى تـأثير التوضـيح الإضـافي للأحكـام           نبيه العـام  والت

الواردة أعلاه في هـذا القـسم علـى رفـع مـستوى امتثـال               
القطاع التجاري لهذا القسم من القانون، ويجوز لـه بنـاء           
على قراره هذا وإلى الحد الـلازم والمناسـب، أن يـصدر مـا              

 :يلي

هية تصف أنواعـا محـددة مـن الـسلوك          مبادئ توجي  )1(
المرتبط بأنواع شائعة من ترتيبات مبيعـات التـصدير         
والعقود التجارية، وتكون حـسب قـرار وزيـر العـدل           

بـشأن   الحاليـة ولأغراض تتعلق بـسياسة وزارة العـدل        
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تطبيق القانون، متماشية مع الأحكام الـواردة أعـلاه         
  .من هذا القسم

 يجوز للمؤسسات التجاريـة     إجراءات احترازية عامة   )2(
المحلية اسـتخدامها علـى أسـاس طـوعي لغـرض مطابقـة             
سلوآها مـع سياسـة تطبيـق القـانون الراهنـة الـتي             
تتبعها وزارة العدل بخصوص الأحكام الواردة أعلاه مـن         

 . هذا القسم

يصدر وزيـر العـدل المبـادئ التوجيهيـة والإجـراءات           
لأحكام الواردة   ل قاًالمشار إليها في الجملة السابقة وف     

، وتخـضع   5 من البـاب   5  الفصل  من 2في الفصل الفرعي    
هذه المبادئ التوجيهية والإجراءات للأحكام الواردة في       

 . الفصل السابع من هذا الباب

 آراء وزير العدل ) و(

بعــد أن يتــشاور وزيــر العــدل مــع الــوزارات  ) 1(
دراليـة الأمريكيـة المعنيـة وبعـد أن         يوالوآالات الف 

راء جميع الأشخاص المعنيين من خلال إجراءات       آ على   يتعرف
، يقوم الـوزير بوضـع إجـراء        طلاع والتنبيه العام  الإ

يتم من خلاله الرد علـى استفـسارات محـددة مـن قبـل              
المؤســسات التجاريــة المحليــة بــشأن امتثــال أدائهــا 

وزارة العدل الحالية التي تتبعهـا في       وسلوآها لسياسة   
صل بالأحكام المذآورة أعلاه من     تطبيق القانون فيما يت   

 يوما بعد 30ويقوم وزير العدل خلال فترة     .هذا القسم 
استلامه لمثل هذا الطلـب بإصـدار رأي اسـتجابة لهـذا            

ويبين الرأي مـا إذا آـان سـلوك محـدد محتمـل             . الطلب
لأغراض سياسة تطبيق القانون الراهنـة الـتي تتبعهـا          

لواردة أعـلاه   وزارة العدل، سيشكل انتهاآا للأحكام ا     
ويجوز تقديم طلبات إضافية للحصول على       .من هذا القسم  

آراء وزير العدل فيما يتعلق بسلوك محدد محتمـل آخـر           
وفي أي   .يتجاوز مجال السلوك المحدد في الطلبات السابقة      

إجراء قضائي يتم اتخـاذه عمـلا بالأحكـام ذات الـصلة            
 نقضالواردة في هذا القسم، يكون الافتراض القابـل لل ـ        

هو أن أي سلوك يُعتبر متماشيا مـع الأحكـام الـواردة            
أعلاه في هذا القسم إذا تم تحديده في الطلب المقـدم مـن             
قبل مؤسسة تجارية محلية وأصـدر وزيـر العـدل بـشأنه            
رأيا مفاده أن ذلك السلوك يتماشى مع سياسة تطبيـق          

يجوز دحض   .القانون الراهنة التي تتبعها وزارة العدل     
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وعند النظر في    .لافتراض بواسطة رجحان الأدلة   مثل هذا ا  
الافتراض لأغراض هذه الفقرة، تأخذ المحكمة جميع العوامل        
ذات الصلة بعين الاعتبار، ويشمل ذلك على سبيل المثال         
لا الحصر، ما إذا آانت المعلومـات الـتي تم تقـديمها إلى             
وزير العدل دقيقة وآاملة أم لا، وما إذا آانت تلـك           

ت ضمن مجال الـسلوك المحـدد في أي طلـب تـسلمه             المعلوما
يضع وزير العدل الإجراء الـذي تتطلبـه         .وزير العدل 

 5  من الفصل2 لأحكام الفصل الفرعي   اهذه الفقرة وفقً  
 مـن  7، ويخضع هذا الإجراء لأحكـام الفـصل      5 من الباب 
 . ذلك الباب

، 5 من البـاب     552ستثنى من الكشف بموجب القسم      تُ) 2(
 أو أية مادة أخرى تقدم إلى وزارة العـدل          أية وثيقة 

ــة    ــة للحكوم ــرى تابع ــة أخ ــة وزارة أو وآال أو أي
 أو تتــسلمها أي مــن هــذه ،دراليــة الأمريكيــةيالف

 أو يتم إعـدادها في أي منـها         ،الوزارات أو الوآالات  
 فيما يتعلق بطلب ورد من مؤسـسة تجاريـة محليـة عمـلا            

تُتاح مثـل هـذه     ، ولا   )1(بالإجراء المحدد بموجب الفقرة     
ــسة    ــة المؤس ــوم إلا بموافق ــادة للعم ــة أو الم الوثيق

النظـر عـن اسـتجابة وزيـر         بـصرف التجارية المحلية،   
العدل لمثل هذا الطلب أو إذا سحبت المؤسسة التجارية         

Ўعليهاالمحلية مثل هذا الطلب قبل أن تتلقى رد  . 

 إلى وزيـر    ايجوز لأية مؤسسة تجارية محلية قدمت طلبً      ) 3(
أن تـسحب هـذا الطلـب قبـل         ) 1(لعدل بموجب الفقرة    ا

. قيام وزير العدل بإصدار رأي بشأنه استجابة للطلب       
وليس لأي طلب تم سحبه علـى هـذا النحـو أي نفـاذ أو               

 .سريان

يقوم وزير العدل في الوقت المناسب بتـوفير أقـصى          ) 4(
   Шمن التوجيـه بـشأن سياسـة       اقدر يستطيع توفيره عملي  

وزارة العـدل    الـتي تتبعهـا    الحاليـة تطبيق القانون   
بشأن الأحكام الواردة أعلاه مـن هـذا القـسم، وذلـك            
للمصدرين المحتملين وللشرآات الصغيرة التي يتعذر عليها       
الحصول على مشورة متخصصة حول المسائل المتعلقـة بمثـل          

يقتـصر هـذا التوجيـه علـى الاسـتجابة           .هذه الأحكام 
امتثـال الـسلوك    بـشأن   ) 1(للطلبات بموجـب الفقـرة      

المحتمل المحدد لسياسة تطبيـق القـانون الراهنـة الـتي           
تتبعها وزارة العدل بشأن الأحكام الواردة أعلاه مـن         
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هذا القسم، آمـا يقتـصر علـى شـرح عـام لمـسؤوليات              
الامتثال وللالتزامات المحتملة بموجب الأحكـام الـواردة        

 .أعلاه في هذا القسم

 

 العقـوبـات) ز(

  قيمتــهاتُفــرض غرامــة ماليــة لا تتجــاوز) أ(  )1( 
سة تجارية محلية ليست     دولار على أية مؤس    2000000

 Шا وقامت بانتهاك القـسمين الفـرعيين       شخصا طبيعي
 . من هذا القسم) ط(أو ) أ(

 10000تخضع لعقوبة مدنية لا تتجاوز قيمتها       ) ب(
 ليــست شخــصًا ،دولار أيــة مؤســسة تجاريــة محليــة

طبيعيًا وتقوم بانتهاك أحكـام القـسم الفرعـي         
من هذا القسم، وتُفرض هذه العقوبة      ) ط(أو  ) أ(

 .  بناء على دعوى يقيمها وزير العدل

يُعاقب أي شخص طبيعي يتولى القيـام بمهـام         ) أ(  )2(
يرًا ؤولي مؤسسة تجارية محلية أو يعمـل مـد        أحد مس 

 لهـا، أو أي شـخص       لها أو موظفا فيهـا أو وآـيلا       
 في مثل هذه المؤسسة التجاريـة       اطبيعي يملك أسهم  

المحلية ويعمل نيابة عنها وهـو يتعمـد انتـهاك          
مـن هـذا    ) ط(أو  ) أ(أحكام القـسمين الفـرعيين      

 100000غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها      بالقسم،  
ــب أو،ردولا ــاوز   ب  يُعاق ــدة لا تتج ــسجن لم  5ال

 . العقوبتين معاتُفرض عليه أعوام، أو 

 10000 مدنية لا تتجاوز قيمتها      يخضع لعقوبة ) ب(
 أي شخص طبيعي يتولى القيـام بمهـام أحـد            دولار

يرًا لها أو   مسؤولي مؤسسة تجارية محلية أو يعمل مد      
  لها، أو أي شخص طبيعي يملك      موظفا فيها أو وآيلا   

 في مثـل هـذه المؤسـسة التجاريـة المحليـة            اأسهم
ويعمل نيابة عنها وهو ينتـهك أحكـام القـسمين          

مـن هـذا القـسم،، وذلـك        ) ط(أو  ) أ(الفرعيين  
 .بناء على دعوى يرفعها وزير العدل

علـى  ) 2(عندما تُفرض غرامة مالية بموجب الفقرة      )3(
أي مسؤول في مؤسسة تجارية محليـة أو أي مـدير لهـا أو              
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وظف فيها أو وآيل عنها أو مالك أسـهم فيهـا، فـلا             م
يجوز أن تُسدد هذه الغرامة المالية بصورة مباشـرة أو          

 . غير مباشرة من قبل هذه المؤسسة التجارية المحلية

 تعريف المصطلحـات ) ح(

 :لأغراض هذا القسم

 :ما يلي" مؤسسة تجارية محلية"تعني عبارة  )1(

يـا أو أمريكـي     أي فرد يكون مواطنا أمريك    ) أ(
 في الولايـات المتحـدة      مــاً الجنسية أو يكـون مقي    

 الأمريكية،

أية شـرآة أو شـراآة أو اتحـاد أو شـرآة            و) ب(
مساهمة أو صندوق استئماني تجـاري أو شـرآة غـير           
مساهمة أو شرآة فرديـة يكـون مقرهـا الرئيـسي           
الذي تمارس فيـه النـشاط التجـاري في الولايـات           

ــا بم  ــدة أو تم تنظيمه ــوانين  المتح ــب ق ــدىوج  إح
الولايات في الولايات المتحدة الأمريكيـة أو في أي         
مــن الأراضــي أو الممتلكــات التابعــة للولايــات 

 .المتحدة الأمريكية

أي مـسؤول أو    " مـسؤول أجـنبي   "تعني عبـارة    ) أ(  )2(
موظف يعمل في حكومة أجنبية أو في أية وزارة أو          

نبيـة  وآالة أو جهاز تابع لمثل هذه الحكومة الأج       
أو لمنظمة دولية عامة، أو أي شخص يعمـل بـصفة           
رسمية لمثل هذه الحكومة أو الوزارة أو الوآالـة         
أو الأجهزة التابعة لها أو نيابة عنـها، أو أي          
شخص يعمل بصفة رسمية لمثل هذه المنظمة الدوليـة         

 . العامة أو نيابة عنها

تعـني عبـارة    ) أ(لأغراض الفقـرة الفرعيـة      ) ب(
  :الجهات التالية" ة عامةمنظمة دولي"

  
 منظمة تم تحديـدها في أمـر تنفيـذي عمـلا           1-

ــسم  ــات  1بالق ــصانات المنظم ــانون ح ــن ق  م
 22مدونة الولايات المتحـدة رقـم       (الدولية  

   أو،)288القسم 
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أية منظمة دوليـة أخـرى يحـددها رئـيس           -2
الولايــات المتحــدة في أمــر تنفيــذي يــصدره 

 من  ا اعتبارً الأغراض هذا القسم ويكون نافذً    
درالية يتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الف      

 .الرسمية

لسلوك ما أو لظرف ما     " آاًمدر"يُعتبر الشخص   ) أ(  )3(
 :أو لنتيجة ما، في الحالات التالية

إذا آان هذا الشخص واعيـا بـأن هـذا           1-  
الشخص يمارس هذا السلوك أو بأن هذا الظرف        

حقق بدرجة  أن هذه النتيجة سوف تت     قائم أو 
  أو،آبيرة من اليقين

إذا آان لدى هذا الشخص اعتقـاد راسـخ          -2
أن هذا الظرف قائم أو أن هـذه النتيجـة          ب

  .سوف تتحقق بدرجة آبيرة من اليقين

عندما يكون الإدراك بوجود ظرف معين ضروريا       ) ب(
لاعتبار سلوك ما انتهاآا للقانون، فيتم إثبات       

يـا باحتمـال    هذا الإدراك إذا آـان الـشخص واع       
وجود هذا الظرف إلى حد آبير، إلا إذا آان الشخص          

 .يعتقد أن هذا الظرف غير قائم بحق

علـى  " عمل حكومي روتيني  "يقتصر معنى عبارة    ) أ( ) 4(
عمل يؤديه عموما وعلى نحو اعتيادي مسؤول أجنبي        

 :في إطار الأنشطة التالية
الحــصول علــى تــصاريح أو تــراخيص أو  1-  

 أخرى تؤهل شخـصا مـا لممارسـة         وثائق رسمية 
 أو ،الأعمال التجارية في بلد أجنبي

تداول الوثائق الحكومية مثل التأشـيرات       -2
 أو ،وأوامر العمل

توفير حمايـة الـشرطة أو خـدمات اسـتلام           -3
وتــسليم البريــد أو تحديــد مواعيــد أعمــال 
التفتيش المرتبطة بأداء العقد أو مواعيـد       

ور الـسلع عـبر     أعمال التفتيش المتصلة بعب ـ   
 أو ،البلد
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ــة   -4 ــصالات الهاتفيـ ــدمات الاتـ ــوفير خـ تـ
والكهرباء والمياه وشحن وتفريـغ البـضائع       
أو حماية المنتجات أو السلع سـريعة التلـف         

 أو ،من تدهور جودتها

 .أنشطة ذات طبيعة مشابهة -5

أي قرار  " عمل حكومي روتيني  "لا تشمل عبارة    ) ب(
في علاقة تجاريـة    يتخذه مسؤول أجنبي بشأن الدخول      

جديدة أو شروط الدخول في مثل هـذه العلاقـة أو           
الاستمرار في العلاقة القائمة مع طرف معين أو أي         
عمل يقوم به مسؤول أجنبي في إطـار عمليـة صـنع            
القرار من أجل تـشجيع قـرار الـدخول في علاقـة            
تجارية جديدة أو الاستمرار في العلاقة التجاريـة        

  .القائمة مع طرف معين

التبـادل  " التجـارة بـين الولايـات     "تعني عبـارة    ) 5(
التجاري أو التجارة أو النقل أو الاتصالات فيما بـين          
العديد من الولايات أو بين أي بلد أجنبي وأيـة ولايـة            
أو بين أية ولاية وأي مكان أو سـفينة خارجهـا، آمـا             
يشمل معنى هذه العبارة استخدام الوسائل التالية عبر        

 :الولايات

الهــاتف أو أيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل  )أ(
  أو،الاتصالات بين الولايات

 .أي جهاز آخر ما بين الولايات) ب(

 الولايـة القضائية البـديـلة) ط(

يمنع القانون أيضا أي شخص أمريكي مـن القيـام          ) 1(
بعمل فاسد خارج الولايات المتحدة بهدف تفعيل عرض مـا          

 مالية أو تفويض    أو دفعة مالية أو وعد بتسديد دفعة      
أو عرض أو تقديم هدية أو وعـد أو          بدفع أي مبلغ مالي   

تخويــل بتقــديم أي شــيء ذي قيمــة لأي مــن الأشــخاص أو 
) 3(و) 2(و) 1(الكيانات الوارد ذآرها في الفقـرات       

للأغراض المـذآورة فيـه، وذلـك        )أ(من القسم الفرعي    
بغض النظر عما إذا قام هذا الشخص باستخدام البريـد          

أي جهاز آخر مـن أجهـزة التبـادل التجـاري بـين             أو  
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الولايات بهدف تفعيل مثـل هـذا العـرض أو الهديـة أو             
 .الدفعة المالية أو الوعد أو التخويل

آما يتم اسـتخدامها في     " شخص أمريكي "تعني عبارة   ) 2(
 اوفقً(هذا القسم الفرعي شخصا يحمل الجنسية الأمريكية        

قـانون الهجـرة     مـن    101للتعريف الـوارد في القـسم       
 القــسم 8مدونــة الولايــات المتحــدة رقــم (والجنــسية 

، أو أية شرآة أو شـراآة أو اتحـاد أو شـرآة             )1101
مساهمة أو صندوق استئماني تجاري أو شرآة غـير مـساهمة           

 بقـوانين الولايـات     اأو شرآة فردية تم تنظيمهـا عملً ـ      
المتحدة الأمريكية أو بقوانين أيـة ولايـة أو أراض أو           

ات تابعــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو أي ممتلكــ
 .تقسيم فرعي سياسي تابع لأي منها

ممارسات التجارة الخارجيـة المحظـورة علـى        . 3-دد78القسم  
الأوراق الماليـة أو المؤسـسات      أشخاص غير الجهات التي تـصدر       

 التجارية المحلية 

 الحظر) أ(

يمنع القانون أي شخص غير الجهة التي تـصدر أوراقـا ماليـة             
أ مـن قـانون الأوراق الماليـة وأسـواقها          -30وتخضع للقسم   
 ا، أو أيـة مؤسـسة تجاريـة محليـة وفقً ـ          1934الصادر عـام    

أو أي   من هذا القانون     104للتعريف الوارد في القسم رقم      
مسؤول أو مدير أو موظف أو وآيل أو أي مالك أسهم يـؤدي             

 نيابة عن مثل هذا الـشخص أثنـاء تواجـده في أراضـي              عملا
الولايات المتحدة الأمريكية، من اسـتخدام البريـد أو أيـة           
وسيلة أو أجهزة من وسائل التبادل التجاري بين الولايـات          

ض أو دفعـة    أو أي عمل آخر على نحو فاسد بهدف تفعيل أي عر          
مالية أو وعد بدفع مبلغ ما أو أي تخويل بـدفع أي مبلـغ              
مالي أو عرض أو هدية أو وعد بالدفع أو تخويـل بتقـديم أي              

 :شيء ذي قيمة إلى الجهات التالية

 :للأغراض التالية أي مسؤول أجنبي، وذلك) 1(

التأثير على أي عمل أو قرار لمثـل هـذا           -1) أ(
ــه أ  ــوم ب ــنبي يق ــسؤول الأج ــصفته الم ــذه ب و يتخ

حث مثل هذا المسؤول الأجنبي علـى        -2 أو   ،الرسمية
  خرقا لواجباتـه الرسميـة     عتبر يُ القيام بأي عمل  
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مـا خرقـاً     بـأي عمـل   أو الامتناع عـن القيـام       
تأمين الحصول على أيـة      -3 أو   ،لواجباته الرسمية 

 أو ،ميزة على نحو غير مناسب

وذه حث مثل هذا المسؤول الأجنبي ليستخدم نف ـ      ) ب(
لدى حكومـة أجنبيـة أو جهـاز تـابع لهـا بهـدف              
التأثير على أي عمل أو قرار تتخذه هذه الحكومة         

 أو الأجهزة التابعة لها،

وذلك من أجل مساعدة مثل هذا الشخص على الحصول         
 أو المحافظـة علـى علاقـة        ،على عمل مـن أي شـخص      

 أو لتوجيـه العمـل إلى أي        ،العمل مـع أي شـخص     
  ،شخص

اسي أجـنبي أو أي مـسؤول في مثـل هـذا            أي حزب سي  ) 2(
الحزب أو أي مرشح لتـولي منـصب سياسـي أجـنبي، وذلـك              

 : للأغراض التالية

التأثير على أي عمل أو قرار لمثـل هـذا           -1) أ(
الحزب أو المسؤول أو المرشح يقوم بـه أو يتخـذه           

حث مثل هذا الحزب أو مثل       -2 أو   ،بصفته الرسمية 
 لقيـام بـأي عمـل     هذا المسؤول أو المرشح علـى ا      

 أو علـى الامتنـاع       خرقا لواجباته الرسمية   عتبريُ
 ،لواجباته الرسمية   ما خرقاً  بأي عمل عن القيام   

تأمين الحصول على أية ميزة علـى نحـو غـير            -3أو  
 أو ،مناسب

حث مثل هـذا الحـزب أو المـسؤول أو المرشـح            ) ب(  
ليستخدم نفوذه لدى حكومة أجنبية أو أي جهـاز         

ف التـأثير علـى أي عمـل أو قـرار           تابع لها بهـد   
 تتخذه هذه الحكومة أو أية أجهزة تابعة لها، 

وذلك من أجل مساعدة مثل هذا الشخص على الحصول         
 أو المحافظـة علـى علاقـة        ،على عمل مـن أي شـخص      

 ، أو توجيه العمل إلى أي شخص      ،العمل مع أي شخص   
 أو

  أن جميع هذه الأموال أو الأغراض      أي شخص مع العلم   ) 3(  
ذات القيمة أو جزءا منها سوف تعرض علـى أي مـسؤول            
أجنبي أو تسلم إليه بشكل مباشـر أو غـير مباشـر، أو             
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تكون موضع وعد له بصورة مباشرة أو غير مباشـرة، أو           
إلى أي حزب سياسي أجنبي أو إلى أحد مسؤوليه أو إلى أي            

 : مرشح لتولي منصب سياسي أجنبي، وذلك للأغراض التالية

أثير على أي عمل أو قرار يقـوم بـه          الت -1) أ(
أو يتخذه بصفته الرسمية مثل هذا المسؤول الأجنبي        
أو الحزب السياسي أو المسؤول في الحزب أو المرشـح          

حث مثل هذا المسؤول الأجنبي أو الحزب        -2 أو   ،عنه
السياسي أو مسؤول الحـزب أو المرشـح عنـه علـى            

 ة خرقا للواجبـات الرسمي ـ    عتبر يُ القيام بأي عمل  
 مـا خرقـاً     بـأي عمـل   أو الامتناع عـن القيـام       

للواجبات الرسمية لمثل هـذا المـسؤول الأجـنبي أو          
 ،الحزب السياسي أو مسؤول الحزب أو المرشـح عنـه         

تأمين الحصول على أية ميزة علـى نحـو غـير            -3أو  
 أو ،مناسب

ــزب  ) ب(   ــنبي أو الح ــسؤول الأج ــذا الم ــل ه ــث مث ح
شـح عنـه علـى      السياسي أو مسؤول الحـزب أو المر      

استخدام نفوذه لـدى حكومـة أجنبيـة أو جهـاز           
تابع لها بهـدف التـأثير علـى أي عمـل أو قـرار              

 تتخذه هذه الحكومة أو الأجهزة التابعة لها، 

وذلك من أجل مساعدة مثل هذا الشخص على الحصول         
على عمل من أي شخص أو المحافظة على علاقة العمل          

  .شخصمع أي شخص أو توجيه العمل إلى أي 

 استـثـناء العمل الحكـومي الروتيـني) ب(

من هذا القسم على أيـة دفعـة        ) أ(لا يطبق القسم الفرعي     
مالية تُقدم إلى أي مسؤول أجنبي أو حزب سياسي أو مسؤول في            

 ويكون الغرض منها ضمان تأدية عمل حكـومي روتـيني           ،الحزب
ول تأدية مثل هذا العمل الذي يقوم به المسؤ        فيأو الإسراع   

 . الأجنبي أو الحزب السياسي أو المسؤول في الحزب

  الإيجابيالدفاع  )ج(

من هـذا   ) أ(يُعتبر الدفاع عن الأفعال بموجب القسم الفرعي        
 : في الحالات التاليةإيجابيا االقسم دفاعً

المبلغ المالي المدفوع أو الهدية أو العرض        إذا آان ) 1(
 بموجـب   ا مشروعً أو الوعد بتقديم أي شيء ذي قيمة يُعتبر       
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القوانين واللوائح التنظيمية المكتوبة لبلد المـسؤول       
 ،أو الحزب السياسي أو المسؤول الحزبي أو المرشح الأجنبي        

 أو

المبلغ المالي المدفوع أو الهدية أو العرض        إذا آان ) 2(
أو الوعد بتقديم أي شيء ذي قيمة قد جـرى باعتبـاره            

مثل نفقـات الـسفر     بندا معقولا للإنفاق وبحسن النية،      
والإقامة التي ينفقهـا المـسؤول أو الحـزب أو المـسؤول            

ن أ و ،الحزبي أو المرشح الأجنبي أو التي تُنفق نيابة عنه        
 :الدفع آان مرتبطا بصفة مباشرة بما يلي

الترويج أو العرض أو الـشرح للمنتجـات أو         ) أ(
  أو،الخدمات

تنفيذ أو أداء عقد مبرم مع حكومة أجنبيـة         ) ب(
 . مع إحدى وآالاتهاأو

  قضائي إلزاميالإنصاف بواسطة أمر) د(

 لتقديره، أن يرفع دعوى     ايجوز لوزير العدل، وفقً   ) 1(
مدنية في المحكمة المحلية الأمريكية المختصة، عندما يبدو        
له أن أي شخص تنطبـق عليـه أحكـام هـذا القـسم أو               
عندما يبدو له أن أي مـسؤول أو مـدير أو موظـف أو              

أو يكـون    عمـلا مالك أسهم لهذا الشخص يمـارس       وآيل أو   
 للقـسم   اعلى وشك أن يمارس أي عمل أو نشاط يشكل خرقً         

من هـذا القـسم، وذلـك بهـدف منـع هـذا             ) أ(الفرعي  
ــة    ــراز الأدل ــد إب ــة، وعن ــذه الممارس ــشاط أو ه الن

دائم أو أمر    قضائي إلزامي المناسبة، يتم إصدار أمر     
 .تقييدي مؤقت دون آفالة

جراء أي تحقيق مدني يرى وزير العدل أنـه         لغرض إ ) 2(
ضروري ومناسب لتطبيق أحكام هذا القسم، يتمتع وزير        
العدل أو من يعينه لينوب عنه بـسلطة تحليـف الـيمين            

الأدلة وطلب إبراز   جمع  والتوآيدات واستدعاء الشهود و   
أية دفاتر أو أوراق أو وثائق أخـرى يعتبرهـا وزيـر            

 .مادية لمثل هذا التحقيق   العدل ذات صلة أو لها أهمية       
ويجــوز أن يــتم طلــب حــضور الــشهود وإبــراز الأدلــة 
التوثيقية من أي مكان في الولايات المتحدة أو مـن أي           

لولايات المتحـدة وذلـك في أي مكـان         لأراض أو ممتلكات    
 .يتم تحديده لانعقاد جلسة الاستماع
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في حال عدم الامتثال لأمر الحضور أمـام المحكمـة أو           ) 3(
ق أي شخص، يجوز لوزير     بحتلبية أمر الحضور الصادر     رفض  

العدل أن يلجأ إلى أية محكمة في الولايات المتحـدة لهـا            
ولاية قضائية في مثل هذا التحقيق أو في المنطقـة الـتي            
يقيم فيها مثل هـذا الـشخص أو يمـارس فيهـا نـشاطه              
التجاري، بهدف مساعدته في طلب حضور الـشهود وإبـراز          

ويجـوز لمثـل     .وراق أو الوثائق الأخـرى    الدفاتر أو الأ  
هذه المحكمة إصدار أمر تقتضي فيه من مثل هذا الـشخص           
الحضور أمام وزير العدل أو من يعينه الوزير لينـوب          
عنه، وذلك من أجل إبراز السجلات، إذا اقتـضى الأمـر           
ذلك، أو من أجل الإدلاء بأقواله فيما يتعلق بالموضوع         

خلف عن تلبيـة مثـل هـذا        وفي حالة الت   .قيد التحقيق 
الأمر الصادر عن المحكمة، يجوز للمحكمة أن تعاقب علـى          

 .ذلك باعتباره انتهاآا لحرمة المحكمة

في أي من هذه القضايا يجوز أن تتم آل الإجـراءات           ) 4(
القضائية داخل المنطقة القضائية التي يقيم فيهـا أو         

ويجوز لوزير العـدل    . قد يتواجد فيها مثل هذا الشخص     
ن يضع القواعد المتعلقة بالتحقيقات المدنيـة والـتي         أ

قد تكون لازمة أو مناسبة لتنفيذ أحكام هـذا القـسم           
 .الفرعي

 العقـوبـات ) هـ(

ــها  ) أ( ) 1( ــاوز قيمت ــة لا تتج ــة مالي ــرض غرام تُف
 على أي شخصية اعتباريـة تنتـهك         دولار 2000000

 . من هذا القسم) أ(أحكام القسم الفرعي 

شخــصية اعتباريــة تنتــهك أحكــام  تخــضع أي) ب(
مـن هـذا القـسم إلى عقوبـة         ) أ(القسم الفرعي   

مدنية تتمثل في غرامة مالية لا تتجاوز قيمتـها         
 دولار، وذلك بناء على دعوى يرفعها وزير        10000
 .العدل

تُفرض على أي شـخص طبيعـي يتعمـد انتـهاك           ) أ( )2(
من هذا القسم، غرامة    ) أ(أحكام القسم الفرعي    

 دولار أو عقوبة    100000 تتجاوز قيمتها    مالية لا 
ن ا أعـوام، أو العقوبت ـ    5السجن لمدة لا تتجاوز     

 . معا
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يخضع أي شخص طبيعـي ينتـهك أحكـام القـسم           ) ب(
من هـذا القـسم إلى عقوبـة مدنيـة          ) أ(الفرعي  

 10000تتمثل في غرامة مالية لا تتجاوز قيمتـها         
 دولار، وذلك بناء على دعوى يرفعها وزير العدل

على ) 2(عندما تُفرض غرامة مالية بموجب الفقرة       ) 3(
أي مسؤول أو مدير أو موظف أو وآيل أو مالـك أسـهم             
لأي شخص، فلا يجوز أن تُسدد هذه الغرامة المالية بصورة          

 .مباشرة أو غير مباشرة من قبل هذا الشخص
 
 
 

 تعريف المصطلحـات ) و(  

 :لأغراض هذا القسم

مــن يخــالف  لإشــارة إلى عنــد ا"شــخص "آلمــةتعــني  )1(
، أي شخص طبيعـي غـير شـخص أمريكـي الجنـسية             القانون

 للتعريــف الــوارد لــذلك في مدونــة الولايــات اوفقًــ(
أو أية شرآة أو شـراآة      ) 1101 القسم   8المتحدة رقم   

أو اتحاد أو شرآة مساهمة أو صندوق استئماني تجاري أو          
 شرآة غـير مـساهمة أو شـرآة فرديـة تم تنظيمهـا عمـلا              

وانين دولـة أجنبيـة أو بقـوانين أي تقـسيم فرعـي             بق
 .سياسي تابع لها

أي مـسؤول أو    " مـسؤول أجـنبي   "تعني عبـارة    ) أ( )2(
موظف يعمل في حكومة أجنبية أو في أية وزارة أو          
وآالة أو جهاز تابع لمثل هذه الحكومة الأجنبيـة         
أو في منظمة دولية عامة، أو أي شخص يقوم رسميا          

أجنبية أو نيابة عنها أو لأية      بمهام لأية حكومة    
وزارة أو وآالة أو جهاز تابع لحكومـة أجنبيـة          
أو يؤدي أية مهام نيابـة عنـها أو لمثـل هـذه             

  .المنظمة الدولية العامة أو نيابة عنها

منظمـة  "بارة  تعني ع ) أ(لأغراض الفقرة الفرعية       
 :ما يلي" دولية عامة

 منظمة تم تحديـدها في أمـر تنفيـذي عمـلا           -1
ــسم  ــات  1بالق ــصانات المنظم ــانون ح ــن ق  م
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 22مدونة الولايات المتحـدة رقـم       (الدولية  
  ، أو)288القسم 

أية منظمة دوليـة أخـرى يحـددها رئـيس           -2
الولايــات المتحــدة في أمــر تنفيــذي يــصدره 

 من  ا اعتبارً الأغراض هذا القسم ويكون نافذً    
درالية يتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الف      

 .الرسمية

لسلوك مـا أو لظـرف      " آـاًمدر"يُعتبر الشخص    )أ(  )3(
 :لنتيجة ما، في الحالات التاليةما أو 

إذا آان هذا الشخص واعيا بأنـه يمـارس          -1
مثل هذا السلوك أو بأن مثـل هـذا الظـرف           
قائم أو أن هذه النتيجة سوف تتحقق بدرجة        

 ، أوآبيرة من اليقين

ذا آان لدى هذا الشخص اعتقـاد راسـخ          إ -2
أن هذا الظرف قائم أو بأن هذه النتيجـة         ب

 .سوف تتحقق بدرجة آبيرة من اليقين

عندما يكون الإدراك بوجود ظرف معين ضروريا       ) ب(
لاعتبار سلوك ما انتهاآا للقانون، يتم إثبـات        
هذا الإدراك إذا آـان الـشخص واعيـا باحتمـال           
وجود هذا الظرف إلى حد آبير، إلا إذا آان الشخص          

 .قد أن هذا الظرف غير قائمحقيقة يعت

علـى  " عمل حكومي روتيني  "يقتصر معنى عبارة    ) أ(  )4(
أجنبي عمل يؤديه عموما وعلى نحو اعتيادي مسؤول        

 :في إطار الأنشطة التالية

 الحصول على التصاريح أو التراخيص أو  -1
الوثائق الرسمية الأخرى التي تؤهل شخصا ما 

  أجنبي، أولممارسة الأعمال التجارية في بلد

تداول الوثائق الحكومية مثل التأشـيرات       -2
 أو ،وأوامر العمل

توفير حمايـة الـشرطة أو خـدمات اسـتلام           -3
وتــسليم البريــد أو تحديــد مواعيــد أعمــال 
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التفتيش المرتبطة بأداء العقد أو مواعيـد       
أعمال التفتيش المتصلة بعبـور الـسلع عـبر         

 أو ،البلد

ــصالات اله  -4 ــدمات الاتـ ــوفير خـ ــة تـ اتفيـ
والكهرباء والمياه وشحن وتفريـغ البـضائع       
أو حماية المنتجات أو السلع سـريعة التلـف         

 أو ،من تدهور جودتها

 .أنشطة ذات طبيعة مشابهة -5

أي قرار  " عمل حكومي روتيني  "لا تشمل عبارة    ) ب(
يتخذه مسؤول أجنبي بشأن الدخول في علاقة تجاريـة         

لعلاقـة أو   جديدة أو شروط الدخول في مثل هـذه ا        
الاستمرار في العلاقة القائمة مع طرف معين أو أي         
عمل يقوم به مسؤول أجنبي في إطـار عمليـة صـنع            
القرار من أجل تـشجيع قـرار الـدخول في علاقـة            
تجارية جديدة أو الاستمرار في العلاقة التجاريـة        

  .القائمة مع طرف معين

التبـادل  " التجـارة بـين الولايـات     "تعني عبـارة    ) 5(
تجاري أو التجارة أو النقل أو الاتصالات فيما بـين          ال

العديد من الولايات أو بين أي بلد أجنبي وأيـة ولايـة            
أو بين أية ولاية وأي مكان أو سـفينة خارجهـا، آمـا             
يشمل معنى هذه العبارة استخدام الوسائل التالية عبر        

 : الولايات

الهــاتف أو أيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل  )أ(
  أو، الولاياتالاتصالات بين

 .أي جهاز آخر ما بين الولايات) ب(

   وو العقـوبـات78#القسم 

  البيانات الكاذبة والمضللة -انتهاآات متعمدة) أ(

أحكـام واردة في هـذا الفـصل         أيـة عمـدا   ينتـهك   أي شخص   
أو )  مـن هـذا البـاب      1- دد 78باستثناء أحكـام القـسم      (

جب هذا الفصل   عمدا أية قاعدة أو لائحة تنظيمية بمو       ينتهك
 غير مشروع أو تكون مراعاتها مطلوبـة        ويكون انتهاآها عملا  

 أو عندما يقدم عمـدا ومـدرآا أي         ،بموجب شروط هذا الفصل   
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بيان أو يتـسبب في تقـديم بيـان في أي طلـب أو تقريـر أو                 
وثيقة يكون رفعها أو تقديمها مطلوبا بموجب هـذا الفـصل،           

 أو أي تعهــد أو أيــة قاعــدة أو لائحــة تنظيميــة بموجبــه
) د(يتضمنه بيان التسجيل الوارد ذآره في القسم الفرعـي          

س من هذا الباب، أو بواسطة أية هيئة ذاتية         78من القسم   
التنظيم فيما يتعلق بطلب الانتـساب إليهـا أو المـشارآة           
فيها أو للارتباط على نحو ما بأحـد أعـضائها، وإذا آـان             

أي واقعـة   هذا البيان آاذبـا أو مـضللا فيمـا يتعلـق ب ـ           
 5000000غرامة مالية لا تتجـاوز قيمتـها     ، يُعاقب ب  مادية

 عاما، أو آلتـا     20دولار أو الحبس في السجن لمدة لا تتجاوز         
العقوبتين معا، إلا إذا آان هذا الشخص أي شـخص غـير شـخص              
طبيعي، حيث يجوز أن تفرض عليه غرامـة ماليـة لا تتجـاوز             

فرض عقوبة الـسجن     دولار، ومع ذلك، لا تُ     25000000قيمتها  
على أي شخص بموجب هذا القسم بسبب انتهاك أية قاعـدة أو            
لائحة تنظيمية إذا أثبت هذا الشخص أنه لم يكن علـى علـم             

 . بمثل هذه القاعدة أو اللائحة التنظيمية

 التخـلف عن تقديم المعلومات أو الوثائق أو التقارير) ب(

 تقـديم أو    تُغرم أية جهة تصدر أوراقا مالية وتتخلـف عـن         
تسجيل المعلومات أو الوثائق أو التقارير المطلوب تقديمها        

من هذا الباب أو     س 78من القسم   ) د(بموجب القسم الفرعي    
أية قاعدة أو لائحة تنظيمية بموجبها، عن آل يـوم يـستمر            

.  دولار تُدفع للولايـات المتحـدة      100فيه هذا التخلف بمبلغ     
ة عقوبة جنائية بسبب تخلف     يحل هذا النوع من التغريم محل أي      

الجهة التي تصدر الأوراق المالية عن تقـديم أو تـسجيل تلـك             
فرض  المعلومات أو الوثائق أو التقارير، وذلك في حالة أن        

) أ(قد يُعتبر واردا بموجب القسم الفرعي        مثل هذه العقوبة  
من هذا القسم، وتسدد قيمة التغريم إلى الخزانة الأمريكيـة          

ها من خلال دعوى مدنية تُرفع باسـم الولايـات          ويجوز استرداد 
 .المتحدة

انتهاآات ترتكبها الجهات التي تـصدر الأوراق الماليـة         ) ج(
أو يرتكبها مسؤولون أو مدراء أو مالكو أسهم أو موظفون          

 أو وآلاء لمثل هذه الجهات

ــها  ) أ( ) 1( ــاوز قيمت ــة لا تتج ــة مالي ــرض غرام تُف
 تصدر أوراقـا     مليون دولار على أي جهة     2000000

) ز(أو  ) أ(مالية وتنتهك أحكام القسم الفرعي      
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مدونـة الولايـات    (أ من هذا الباب     30من القسم   
 ). 1- دد 78 القسم 15المتحدة رقم 

تُفرض عقوبة مدنية تتمثل في غرامة مالية لا        ) ب(
 آلاف دولار على أية جهة تصدر       10تتجاوز قيمتها   

) أ(فرعي  أوراقا مالية وتنتهك أحكام القسم ال     
مدونـة  (أ من هـذا البـاب       30من القسم   ) ز(أو  

، )1- دد 78 القــسم 15الولايــات المتحــدة رقــم 
 .وذلك بناء على دعوى ترفعها اللجنة

تكون العقوبة التي تُفرض على أي مـسؤول أو         ) أ( ) 2(
مدير أو موظف أو وآيل لجهة تصدر أوراقا مالية         

ة أو مالك أسهم يعمل نيابة عن مثـل هـذه الجه ـ          
أو ) أ(ويتعمد انتهاك أحكام القسمين الفـرعيين       

مدونــة (أ مــن هــذا البــاب 30مــن القــسم ) ز(
، غرامة  )1-دد78 القسم   15الولايات المتحدة رقم    

 دولار أو 100,000ماليــة لا تتجــاوز قيمتــها   
 أعـوام، أو العقـوبتين      5السجن لمدة لا تتجـاوز      

 . معا

ل أو  تكون العقوبة التي تُفرض على أي مـسؤو       ) ب(
مدير أو موظف أو وآيل لجهة تصدر أوراقا مالية         
أو مالك أسهم يعمل نيابة عن مثـل هـذه الجهـة            

مـن  ) ز(أو  ) أ(وينتهك أحكام القسمين الفرعيين     
مدونـة الولايـات    ( أ من هذا البـاب،       30القسم  

، عقوبة مدنيـة    )1-دد-78 القسم   15المتحدة رقم   
 10,000تتمثل في غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها        

 .دولار، وذلك بناء على دعوى ترفعها اللجنة

علـى  ) 2(آلما تُفرض غرامة مالية بموجب الفقـرة      ) 3(
أي مسؤول في جهة تصدر أوراقا مالية أو أي مدير لهـا            
أو موظف فيها أو وآيل عنها أو مالـك أسـهم في مثـل              
هذه الجهة، لا يجـوز أن تُـسدد هـذه الغرامـة الماليـة              

ير مباشرة من قبل هذه الجهـة الـتي         بصورة مباشرة أو غ   
 . تصدر أوراقا مالية

 


